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يورام ميطل/ معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي
ترجمة مركز عكا للدراسات  الإسرائيلية
السياسة الشاملة لمصر مرسومة ومصممة حسب مفهوم " الانفتاح " الذي نسجه الرئيس أنور السادات قبل 35 عاماً تقريباً, واعتمده خليفته حسني مبارك. فرضية هذه السياسة هي التي أقامت علاقة قوية بين الواقع الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي في مصر, وبين التحركات في المجال السياسي وفي المجال الأمني. قدرة مصر في مواجهة التحديات الداخلية منوط إلى حد كبير بسلوكها السياسي. في المسار السياسي والأمني هذه السياسة تعتمد على الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة وعلى تسوية النزاع العربي – الإسرائيلي بالطرق السلمية، وفقاً لنموذج السلام الإسرائيلي – المصري وإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 1967. اقتصادياً مصر تخطو خطوة نحو اقتصاد السوق.

مصر تمر بعملية تغيير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. منذ أوائل الثمانينات تم توسيع القطاع الخاص، وارتفعت معدلات الناتج المحلي الإجمالي، وتجاوز النمو المتوسط في الاقتصاد نسبة الزيادة الديمغرافية التي قلت كثيراً. التوقيع على اتفاقية السلام مع إسرائيل بشر بانتعاش لم يسبق له مثيل في الاقتصاد المصري. عشرات ملايين الدولارات تدفقت إلى الخزانة الضعيفة، مبالغ ضخمة تم شطبها من الدين القومي، معلومات وتكنولوجيا متقدمة " أتيحت لها "، اتفاقيات تجارية وأسواق جديدة فتحت أمام بضائعها. مساعدة عسكرية شاملة ونوعية أحدثت التحسين الكبير في الجيش المصري. حالة السلم زاد كثيراً من عائدات مصر بفضل الانتعاش الذي لم يسبق له مثيل لقطاع السياحة " الذي هو مصدر دخل رئيسي لملايين المصريين " ، رسوم عبور قناة السويس وتصدير النفط والغاز ( جزء منه مستخرج من المناطق التي أخلتها إسرائيل في سيناء ). وهي مجموعات مرتكزات الاقتصاد المصري. التصعيد الخطير في العلاقات مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة يمكن أن يضر وبشكل خطير بمصادر الدخل المصيرية هذه. وحتماً سيضر بالمصالح الوطنية الرئيسية لمصر. 
في الوقت نفسه سجلت لهذا الانفتاح الاقتصادي آثار سلبية على شرائح واسعة من السكان المصريين الذين يعدون نحو 84 مليون نسمة . الموارد المتاحة للحكومة محدودة جداً، والضغط على البنى التحتية وعلى الخدمات آخذ في الازدياد. عدم كفاءة الجهاز البيروقراطي وسواء التخطيط وانتشار الفساد تعطي هي أيضاً مؤشراتها السلبية. الانفتاح الاقتصادي يرافقه ازدياد كبير في مؤشرات جداول غلاء المعيشة، التآكل المستمر في دعم المواد الاستهلاكية والوقود، وزيادة حقيقة في معدلات البطالة " في السنوات الأخيرة كانت بين 15 إلى 20 % "، لاسيما بين الشباب ذوي التعليم الأكاديمي. فجوة كبيرة فتحت بين حجم الإنتاج والصادرات المحلية وبين الواردات من البضائع والتكنولوجيات، والقوة الشرائية للجنية المصري آخذه في الضعف، وسياسة الخصخصة للأملاك والشركات العامة قد فشلت.
كل ذلك أدى إلى تعميق الفجوات بين الأثرياء والمعدمين، ومعه ازداد إحباط قطاعات واسعة من السكان بسبب عدم قدرة كسر " الحلقة المفرغة " من الحرمان والفقر. الوتيرة المتواضعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي والموارد المحدودة خلقت حالة من الاعتماد المستمر على المساعدة الخارجية ( لاسيما من جانب الولايات المتحدة ) . في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلاً عن تضخم حجم الديون على البلاد.
الآثار المترتبة على الانفتاح واضحة جداً في الصراع بين النظام وبين خصومه في الداخل. حدود التعددية السياسية قد اتسعت، والتعبير عن هذا كان في تجديد النشاط الحزبي وفي إجراء انتخابات البرلمانية والسلطات المحلية والنقابات المهنية ومؤخراً ( 2005 ) أيضاً لرئاسة الجمهورية. " الانفتاح " واضح جداً أيضاً في مجالات الإعلام والنشر، التي أخذت في الاتساع، وبمدى التسامح الأكبر الذي يبديه المؤسسة تجاه منتقديها. بعد عشرات السنين من البطء والتأخير في نشاطات مؤسسات المجتمع المدني، ورويداً رويداً استأنفت أنشطتها في مختلف المجالات. قادة النظام كثيراً ما أعلنوا عن التزامهم بالتعددية السياسية، وتعديل الدستور ومساعدة الطبقات الضعيفة في المجتمع من آثار اقتصاد السوق. 
في الواقع ظهر وجود فجوة كبيرة بين هذا الالتزام وبين الخطوات التي اتخذت لتنفيذها الأهداف المركزية لمؤسسة الحكم المتمثلة في : استمرارية النظام والدستور القائم والمحافظة على الهيمنة الجماهيرية والبرلمانية للنظام الرئاسي بقيادة حسني مبارك. وأبدى النظام استعداده لتبني تغييرات شريطة ألا تقوض هذه التغييرات سيطرته على الساحة السياسية وقدرته على رسم سياسة مصر كما يراها مناسبة. مراكز القوى – وعلى رأسها أجهزة الأمن والجيش والبيروقراطية – يحكمهم حصرياً الرئيس حسني مبارك والحزب الوطني الديمقراطي، ويوفرون للنظام الوسائل الناجعة للحد من نشاطات حركة المعارضة وأحزابها.
ساحة عمل معارضة نظام الحكم مقيدة بسلسلة من القوانين واللوائح وعلى رأسها قوانين الأحزاب والصحافة والطوارئ. السلطات التشريعية والتنفيذية يحكمها بدون جدال الحزب الحاكم. في كل مرة تفرض قيود شديدة على حرية التعبير لنشطاء حركات المعارضة وأحزابها، والمنظمات المحلية والدولية كثيراً ما تصدر تقارير عن انتهاك متكرر ودائم لحرية التعبير وحقوق الإنسان في مصر. 

الصحف والنشرات غير الحكومية مازالت تحت قيود خطيرة، وإصدارهم واقع تحت رحمة الحكومة، وعلى الرغم من تعدد وسائل النظام لتقليص مجال عمل المعارضين، إلا أن لحركات المعارضة وأحزابها مختلف الوسائل والطرق لتوجيه انتقادات حادة على استمرار نظام الحكم في مصر في سياساته الداخلية، والخارجية، والأمن، وعجز قيادة النظام في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة. في هذا الواقع السياسي غالبية المواطنين يعدون مع معسكر " الأغلبية الصامتة " في كل ما يتعلق في التعبير عن الرأي والموقف السياسي.
التوتر الداخلي : 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة " سبتمبر – ديسمبر 2005 " تدل على مرحلة جديدة في الصراع بين النظام المصري وبين معارضته. وضع مستقبل نظام الحكم، وسياسة مصر في مختلف القضايا والصراع على " وراثة " كرسي العرش. فمن جانب تميزت انتخابات 2005 بجو من الانفتاح، وإدخال تعديلات في الدستور سمحت ولأول مرة بتنافس أكثر من مرشح واحد لمنصب الرئيس، وبنشاطات سياسية مكثفة في المجال العام وبتوقع العديد من التغييرات الكبيرة، ومنا جانب آخر كان النظام حازماً في منع خصومه المحليين من انجاز منجزات تضعف أو تقوض استمرار نظام الحكم والنظام السياسي القائم لمعسكر المعارضة – لاسيما " الإخوان المسلمين " ثلاثة مطالب :
1. تعديل الدستور بشكل يسحب من الرئيس ومن الحزب الحاكم السيطرة المطلقة على الحياة البرلمانية والسياسية.
2. إلغاء قانون الطوارئ الذي استمر مدة ثلاثة عقود تقريباً،
3. إطلاق أو تحرير مجال الاتصالات والإعلام من الرقابة الحكومية الثقيلة الذي هو واقع تحتها. 
كما كان متوقعاً، فاز الرئيس مبارك بفترة ولاية خامسة، ولكن المفاجأة الكبرى كانت في نتائج الانتخابات البرلمانية، مرشحو الحزب الحاكم خسروا في عشرات الدوائر " الانتخابية " وفقط بعد جهود قادة الحكم تم إنشاء ائتلاف، وهو استند على نواب الحزب الوطني ومنتخبين مستقلين شكلوا الأغلبية الساحقة " 75% " في مجلس النواب.

فشلاً ذريعاً أكبر أصاب أحزاب المعارضة، حيث وصل 14 نائباً مستقلاً لبرلمان. مقابل ذلك سجلت حركة " الإخوان المسلمون " أنجازاً غير مسبوقة بتحقيق فوز 88 نائباً إلى البرلمان التشريعي – أي ما يقرب من ستة أضعاف عدد نوابها ( ممثليها ) في البرلمان المنتهية ولايته، وإنجازها هذا كان يمكن أن يكون أكبر لو لم يُعرقل النظام جولة الانتخابات الثالثة
.
بعد انتهاء سنة الانتخابات وقفت القيادة المصرية أمام معضلة صعبة فيما يتعلق بمواصلة الإصلاح السياسي. وصناع القرار مطلوب منهم أن يحسموا بين طريقتين :

الطريق الأول : الاستمرار في مخطط الإصلاحات السياسية والتشريعية، والتركيز على إصلاح الموقف العام للحزب الديمقراطي واتخاذ سياسة الشمول أو الاستيعاب " Containment  " فيم يتعلق بخصومهم السياسيين، وعلى رأسهم " الإخوان المسلمين ". تبني مخطط العمل هذا كان من شأنه أن يعرض هيمنة الحزب الوطني على البرلمان للخطر. منصب الرئاسة سيظل في الوقت الراهن تحت سيطرته، لكن قبضتها أو احتفاظه بهذا المنصب سيكون هشا وعرضه للتهديد المستمر من جانب القوى السياسية المتنافسة.
الطريق الثاني : تجميد ( لأجل غير مسمى ) للإصلاح السياسي والدستوري، والحد من مجال عمل معسكر المعارضة والمبادرة بمواجهة مباشرة وصريحة مع عناصره الأساسية وعلى رأسها حركة " الإخوان المسلمين ". قادة الحكم سيواصلوا الإعلان عن التزامهم بمبادئ الديمقراطية والتقدم بالإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية. هذا التحرك سيضمن استمرارية امتلاك القيادة الحالية لزمام الحكم، وللرأي العام المصري بشكل عام ولمعارضي الحكم بشكل خاص ستوجه رسالة صريحة : أن النظام لن يتردد في اتخاذ كل الوسائل المتاحة له لمنع حدوث تغيير في قواعد اللعب السياسية المتبعة في مصر.

وسرعان ما اتضح أن النظام اختار الطريق الثاني فأجهزة الحكم صعدوا صراعهم ضد خصومهم السياسيين وعلى رأسهم حركة الإخوان المسلمين، عرضت الحركة كحركة غير قانونية تستغل الدين وبراءة المواطنين العاديين لتحقيق أهداف سياسية. في بيانات رسمية كثيرة حجبت عمداً الاختلافات الجوهرية بين الحركة الإسلامية السياسية هذه وبين الجماعات المسلحة مثل الجهاد وحزب الله وحتى القاعدة. أموال وأملاك كثيرة تمت مصادرتها، وفرضت القيود الكثيرة على العدد من النشطاء – عدد منهم لا يسمح له بمغادرة حدود البلاد. مئات من نشطاء الحركة ( ومنهم عدد من الكبار ) سجنوا وحوكموا أمام المحاكم العسكرية وفرضت عليهم عقوبات شديدة في إجراءات قضائية سريعة ومثيرة للجدل.
إسرائيل والمواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية : 

رؤية السلطات المصرية للسلام مع إسرائيل نابعة من كونه اتجاه حاسم في سياسة " الانفتاح ". بالنسبة لصناع السياسة المصرية يهدف السلام مع إسرائيل ليكون حجر الزاوية للسلام الشامل والعادل بين إسرائيل والعرب، بما في ذلك الفلسطينيين. والمقصود من عبارة " السلام الشامل " هو تحقيق اتفاقيات تؤدي إلى إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وإعادة صياغة توازن علاقات القوى في الشرق الأوسط. وتحقيق هذه الغاية سيكون مطلوباً من الشركاء العرب الموافقة على الاعتراف بإسرائيل وفي حقها في الوجود بأمن وسلام في حدود يونيو 1967، وعلى إسرائيل سيكون الانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب الأيام الستة، من خلال إمكانية إجراء تعديلات ثانوية بموافقة الأطراف. فيما يتعلق بالفلسطينيين سيطلب من إسرائيل أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس ( شرقي القدس ) وعلى حل متفق عليه لجميع قضايا الوضع النهائي.
مثل المسئولون المصريون الرسميون يرون في السلام خياراً استراتيجياً، كلا الدولتين ( إسرائيل ومصر ) حريصتان على القيام بالتزاماتها وفقاً لاتفاقية السلام ( بما في ذلك الملحق العسكري، باستثناء مسألة رعاية تطبيع العلاقات، والتزام نظام الحكم المصري للحفاظ على اتفاقية السلام واضح ولا لبس فيه. أيضاً في أوقات الأزمات الخطيرة رفض الرئيس مبارك الدعوات بإعادة النظر في التزامات بلاده باتفاقية السلام في أعقاب نشاطات من هذا القبيل أو إجراءات أخرى تقوم بها إسرائيل. تعبير واضح لذلك يمكن إيجاده في مواقف مصر خلال الانتفاضة الثانية، وأثناء حملة الرصاص المصبوب وبعدها.
فضلاً عن الجانب المشترك في العلاقات الإسرائيلية – المصرية، شهدت خلافات على المستوى الثنائي – من أزمة طابا وحتى قضية " عزام عزام "، كلا الدولتين مختلفتان بشأن عشرات اتفاقيات التطبيع ( في مختلف المجالات ) التي وقعتا عليها. مصر " جمدت " عملياً تنفيذ هذه الاتفاقيات بزعم أنه لا يمكن تنفيذها في هذا الواقع من الجمود السياسي والتصعيد في المواجهات بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. استطلاعات الرأي تشير إلى أن صورة إسرائيل في نظر الجمهور المصري الواسع سلبية جداً، وفي كثير من الأحيان المجتمع والسلطة في إسرائيل يعرضان كمعادين في وسائل الإعلام. علاوة على ذلك مصر تشعر بالقلق إزاء التفوق العسكري لإسرائيل، وقادتها يبذلون جهداً خاصاً للقضاء على تفوق إسرائيل في مجال السلاح النووي. منذ أواسط سنوات الثمانينات مصر تعمل في الساحة الدولية لتعزيز مبادرة تجريد الشرق الأوسط من السلاح النووي وتطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة خطر انتشار الأسلحة النووية ( NPT ).
إسرائيل ومصر لا تنظران إلى التطورات الحاصلة في الشرق الأوسط تماماً بنفس النظرة، لاسيما سبل الخروج من الأزمات التي تحيق به. في مصر يشيع الادعاء بأن الاستمرار في بناء المستوطنات وسياسة " اليد القاسية " التي تتبعها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدل على أن إسرائيل غير مستعدة لدفع ثمن السلام. هذا الاتجاه يغذي عدم الاستقرار في المنطقة ويخدم مصلحة الدول والمنظمات التي لديها جدول أعمال نضالي ( قتالي ). استمرار هذا المسار السلبي يهدد أيضاً المصالح الحيوية لمصر. التعبير الملموس لذلك يمكن إيجاده في موقف مصر من الأزمة في قطاع غزة ( انظروا توسعاً لذلك في ما بعد ) وللنشاطات المتكررة من المسئولين الإسرائيليين وأصدقاء إسرائيل وعلى رأسهم " إيباك " ( اللجنة الأمريكية – الإسرائيلية للعلاقات العامة ) الذين يسودون اسم مصر لدى الإدارة الأمريكية، حتى أنهم طالبوا بتقليص المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.
الأزمة المستمرة في قطاع غزة : 

على سياسة مصر تجاه الأزمة المستمرة في قطاع غزة طرأت تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة. معارضتها الشديدة لتأسيس ( دولة مصغرة ) بقيادة حماس في قطاع غزة ازدادت منذ تشكيل حكومة إسماعيل هنية في أعقاب فوز حماس في انتخاب المجلس التشريعي ( في يناير 2006 ) . استيلاء حماس على قطاع غزة وطرد منافسيهم من حركة فتح في يونيو 2007 الذي وصفته مصر " بانقلاب عسكري " ، والناطقون باسمها وصفوا عدة نشاطات لرجال حماس بأنها تهديد على الأمن القومي المصري. بالتنسيق مع إسرائيل، عززت مصر قواتها على طول حدودها مع قطاع غزة، وأظهرت إصراراً أكبر في مكافحة التهريب من منطقة سيناء، وعارضت فتح منتظم لمعبر رفح – الذي يربط بين قطاع غزة ومصر ولا يقع تحت سيطرة إسرائيل – بادعاء أن فتحه يُسمح فقط إذا احترمت الشروط التي حددت في اتفاقية 2005. في المواجهات الفلسطينية الداخلية وقفت مصر إلى جانب قيادة السلطة الفلسطينية، وألقت بالمسئولية على حماس في عدم التوصل إلى اتفاقية تسوية فلسطينية.

فشل الجهود المصرية في التوسط بين إسرائيل وحماس لتمديد حالة التهدئة، وفي وقت لاحق عملية جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة " الرصاص المصبوب " وضعت قادة السلطات المصرية في امتحان صعب، هؤلاء شجبوا اعتداءات إسرائيل ووجهوا انتقاداً على الاستعمال المكثف " الهائل " للقوة وعلى إصابة مدنيين كثيرين، ولكن وبشكل غير طبيعي ألقت مصر باللوم على قيادة حماس في اندلاع الأزمة وادعت أن سياستها المغلوطة وفرت لإسرائيل الذريعة للهجوم على غزة.

هذا الموقف كان قريباً من موقف إسرائيل الذي يرتكز على رؤية حماس باعتبارها منظمة إرهابية يجب تدميرها بقوة الذراع أو على الأقل اتخاذ خطوات ضدها تعرقل تأسيس حكمها وسيطرتها.

كلما استمرت الاعتداءات من جانب إسرائيل واتسعت الإصابات بين سكان قطاع غزة ازداد كيل في وسائل الإعلام العربية الانتقادات على سياسة مصر، هذه السياسة التي ظهرت كتعاون مع سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل، وإدارة الظهر للمعاناة الصعبة لمليون ونصف مواطن فلسطيني. انتقاد حاد على مصر وجه من الجامعة العربية وبلهجة أشد في تصريحات الناطقين باسم " معسكر الممانعة " وهو اسم شائع في أجهزة الإعلام العربية، الذي يشمل إيران وحزب الله وحماس وحركة الإخوان المسلمين. " الإخوان " وجهوا انتقاداً شديداً على السياسة التي يقودها مبارك، وأكدوا على عجزه في حل الأزمة الخطيرة التي تدور على الحدود الشرقية لمصر. الناطقون باسمهم وصفوا هجوم إسرائيل كمذبحة جماعية، وطالبوا الحكومة المصرية بفتح معبر رفح وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وإعادة السفير المصري من تل أبيب. في أوج حملة " الرصاص المصبوب " وجه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الانتقاد العلني العربي الأكثر شدة ضد سياسة النظام المصري وطالب بعصيان الشعب وقوات الأمن في مصر والتظاهر في الشوارع لمعارضة هذه السياسة. تصريح نصر الله فهم في مصر كانعكاس للمزاعم التي أطلقها قادة إيران تجاه مصر بشكل عام وتجاه الرئيس المصري بشكل خاص. الناطقون باسم مصر لقبوا نصر الله بـ " عميل إيراني " وتصريحاته بأنها " إعلان الحرب على الشعب المصري ".
في 8 أبريل 2009 أعلن عن اكتشاف شبكة إرهابية تعمل بتوجيهات حزب الله والتي هددت بضرب المصالح الوطنية والأمنية المصرية. 49 عضواً في المجموعة التي عملت بتوجيهات من حزب الله اتهموا بالتخطيط لأعمال إرهابية، وبضرب الأمن الوطني المصري وبأعمال تخريبية ضد نظام الحكم. توقيت الكشف عن القضية وطريقة وصف أعمالها أشارت إلى أنه في نظر صانعي القرار في مصر هناك على المحك اعتبارات أهم بكثير من الكشف عن مجموعة أخرى يشتبه بشروعها بأعمال إرهابية.
الطريقة التي ربطت فيها مصر إيران بالقضية هذه قادت الأزمة مع طهران ( التي استمرت نحو ثلاثة عقود ) إلى منخفض آخر، وكشفت الاختلاف الكبير في جدول الأعمال السياسي المتناقض لكلتا الدولتين. منذ الثورة الإسلامية التي قادها الخميني والسياسة الإيرانية تتميز بمعارضتها لإجراءات وتحركات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتتميز بالكفاح المسلح ضد إسرائيل. مقابل ذلك سياسة مصر مؤسسة على التعاون مع الولايات المتحدة وعلى الالتزام باتفاق السلام مع إسرائيل. في طهران يعرضون القيادة المصرية باعتبارها خادمة للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.
وفي القاهرة يضعون إيران كعامل يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وكعامل هدام يعمل على زعزعة الأنظمة العربية ويحرض على حرب أهلية بين المسلمين السنة والشيعة. قائمة طويلة من الأزمات وضعت قادة مصر وإيران على جانبي المتراس، ولم تقم علاقات دبلوماسية لفترة طويلة بين الدولتين. منذ حرب لبنان الثانية ازداد الهجوم الكلامي بين طهران وبين القاهرة، وهذا الميل ازداد حدة في الأزمة الأخيرة في قطاع غزة. " قضية حزب الله " سمحت للنظام المصري بتوظيف التأييد الداخلي في صراعه ضد خصومه في مصر وخارجها.

الهجوم الإعلامي المكثف ضد " معسكر الممانعة " أثمر وبسرعة تبلور إجماع عام ضد التدخل الهدام لإيران وحزب الله. وقد أنتقد العديد قيادة حماس والإخوان المسلمون . وفي الخطاب العام وقعت الحركتان في موقف دفاعي.
في بداية 2009، كان على النظام المصري أن يبلور موقفاً فيما يتعلق بالقيادات المنتخبة الجديدة في الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي هذا السياق حجبت انجازات مصر بما يتعلق بصلح إدارة أوباما مع إيران، وكيلت المدائح على إصرارها على العمل على تسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني على أساس الدولتين وفي الوقت نفسه أرسل مبارك لإسرائيل أحد المقربين إليه عمر سليمان، الذي التقى مع زعماء حكومة نتنياهو الثانية، رئيس حكومة إسرائيل ووزير الدفاع دعيا لزيارات عمل في مصر. في القاهرة سجلوا علامات رضى تجاه التغيير الذي لوحظ في تصريحات قادة إسرائيل بما يتعلق بموقفها الإقليمي الهام لمصر. في إسرائيل أكدوا على الانتقاد الحاد الذي وجهه عمر سليمان لإيران وإبرازها كعامل تهديد كبير على استقرار الشرق الأوسط.
وجود هاتين القناتين من المحادثات ليست لطمس جدول الأعمال السياسي المختلف للدولتين، لاسيما فيما يتعلق بوسائل تحقيق الاستقرار في المواجهات الإسرائيلية – الفلسطينية وحلها. مع ذلك هذه المحادثات كشفت أيضاً للمعارضة المشتركة للدولتين لاستمرار حكم حماس في قطاع غزة. في هذا السياق أنجزت تفاهمات وترتيبات أمنية لم يسبق لها مثيل لتحسين مكافحة التهريبات من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.
في أعقاب حملة الرصاص المصبوب تأسس تغيير دراماتيكي في مفهوم المصريين وفي سياسة مصر تجاه حركة حماس والأزمة الآخذة في التعمق في قطاع غزة. قادة النظام أصدروا تعليمات بإقامة " الجدار الفولاذي " في عمق أرض سيناء، على عتبة الحدود مع قطاع غزة. وأكدوا على قواتهم على العمل بإصرار كبير ضد أي محاولة لإقتحام أو الإختراق بأي وسيلة كانت الحدود المصرية. هذه الوسائل كانت تهدف إلى توجيه ضربة قاضية لطريق الأنفاق. ولكن من شأنها أن تفاقم الضائقة الصعبة الشديدة على أية حال لنحو مليون ونصف من سكان القطاع ويقود إلى تصعيد يصعب تقدير حجمه. 
دفن " الجدار الفولاذي " في أرض سيناء وإغلاق معبر فح يتسقان مع المطالبة المستمرة لإسرائيل والولايات المتحدة من مصر بحسم أكبر لسد قنوات التهريب من أراضيها إلى قطاع غزة، ولكن هذه الخطوات ينبغي أن تدرس أيضاً في هذا السياق لسيناريوهين من الرعب يقلقان مضاجع صناع القرار في مصر منذ سنوات طويلة. 
الأول : هو غزو مئات الآلاف من الفلسطينيين لأراضي سيناء في أعقاب الهجوم الإسرائيلي أو الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

والثاني : يتعلق ببرامج سياسية مصدرها غالباً من إسرائيل، ووفق هذه البرامج ستطلب مصر في ضمن الحلول النهائية القيام بدورها عن طريق اقتطاع أراضٍ من سيناء وضمها إلى الدولة الفلسطينية. الخطوات التي تتخذها مصر مؤخراً هدفها أن تكون سوراً واقياً من هذه السيناريوهات. 

حادث سفينة " مرمرة " 31 مايو 2010 ، التي كانت في طريقها من تركيا إلى غزة وأوقفها جيش الدفاع الإسرائيلي زاد من التعبير عن غضب المصريين تجاه إسرائيل، مبارك أصدر تعليماته بفتح فوري لمعبر رفح لحركة الأشخاص والبضائع . بعد أيام قليلة من ذلك أبلغت إسرائيل مصر بأن الكابينيت قرر السماح بإدخال الطعام والمواد الاستهلاكية لقطاع غزة ( بينما الإغلاق الذي أعد لمنع تهريب الوسائل القتالية إلى القطاع بقي كما هو ). إدارة مبارك رأت في هذه التغيير الدراماتي في سياسة حكومة نتنياهو تعبيراً مقلقاً من التيه والفقدان الطريق. في مصر ازداد الخوف بأن إسرائيل ستحاول دحرجة المسئولية لما يحدث في قطاع غزة لاتجاه مصر، وفي التصريحات العلنية للرئيس مبارك ثم التأكيد بحزم بإحباط أي محاولة كهذه. وعلى هذه الخلفية يمكن أن يضيع سريان جزء من التفاهمات التي تحققت بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة، وسيدهور العلاقات التي تعززت بين الدولتين في عمل دؤوب في السنوات الأخيرة.
نظرة إلى الأمام : قضية الوريث 

في 6 مارس 2010 أدخل الرئيس مبارك إلى مستشفى هيدلبرج في برلين، وفي بيان رسمي أعلن أنه أجريت له عملية جراحية لاستئصال المرارة. موجة الإشاعات حول الوضع الصحي للرئيس " 82سنة " لم تتوقف أيضاً بعد عودته إلى مصر بعد مرور ثلاثة أسابيع ، والجدل حول الوريث أثير من جديد. كل ذلك بينما الساحة السياسية المصرية تتلمس طريقها نحو الانتخابات القريبة لمجلس النواب وفي وقت لاحق الانتخابات الرئاسية المتوقعة في صيف 2011.

في السنوات الأخيرة جمال مبارك هو الشخصية الأكثر نفوذاً في الحزب الحاكم بعد والده. المبادرات التي اتخذها كرئيس " لجنة السياسات العليا " في الحزب الوطني، وتصريحاته العلنية والتغطية الواسعة التي منحت له في وسائل الإعلام شبه الرسمية غرست صورته كمصلح يطمح في إجراء تغيير شامل في بلاده.

مبارك الابن، معروف بأنه مع النخبة الاقتصادية في بلاده، ونفوذه في هيئة الحزب ليست موضع شك. ومن ناحية أخرى هو لا يُعد من مراكز القوى في الأجهزة العسكرية، والاستخبارات والأمن الداخلي ذوي تدخل أكثر عمقاً في النظام المصري.

حسني مبارك أحسن السيطرة بمراكز القوى هذه، وقلة خبرة ابنه على هذا المستوى قد تكون حجر عثرة له.

المعارضة لتوريث الحكم من حسني مبارك لولده واسعة، ولكن معسكر المعارضة منشق، ويجد صعوبة فيوضع مرشح للرئاسة باسمه " نيابة عنه ". إعلان د. محمد البرادعي سكرتير عام " الوكالة الدولية للطاقة النووية " والحائز على جائزة نوبل للسلام عن نيته التنافس كمستقل على الرئاسة ومطالبته إدخال تعديلات في الدستور تسمح بعملية انتخابية نزيهة لقي ترحيباً كبيراً، ولكن فرصة قبول التعديلات من قبل قادة الحكم ليست حقيقية. انعكاسات كبيرة على الساحة السياسية يمكن أن يعزى إلى التغيير الذي طرأ ابتداءً من أوائل 2010 بزعامة الإصلاحيين الذين قادوا الحركة للإنجاز التاريخي في انتخابات 2005 للبرلمان أبعدوا عن المناصب العليا، وقيادة الحركة انتقلت إلى المعسكر المحافظ الذي يدعم الحد من تدخل الحركة في الساحة السياسية. هذا التغيير الدراماتي بين أكبر حركات المعارضة يسهل أو يخفف كثيراً على قادة الحكم السيطرة على الساحة السياسية المصرية.
قضية الوريث تشغل أيضاً رؤساء أجهزة الحكم في مصر . موقف الرئيس مبارك حرج بطبيعة الحال، وتواجهه ثلاثة خيارات رئيسة : 
الخيار الأول : تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، والإعلان عن الاعتزال المبكر ودعوة الأحزاب للمشاركة في انتخابات " ديمقراطية " للرئاسة. هذه الخطة يمكن أن تضمن وضع جمال مبارك كمرشح عن الحزب الحاكم. ومع ذلك فإن هذه الخطوة ستطلب من حسني مبارك الحصول على دعم القيادة العسكرية، والاستخبارات والأمن الداخلي ، ويتابع عن كثب مرحلة نقل السلطة. تحقيق هذا التوافق ممكن، لكن يمكن أن يكون امتناعه عن اتخاذ هذه الخطوة يدل على المخاطرة التي تنطوي على ذلك. 
الخيار الثاني : عقد الانتخابات في موعدها، وقرب إجرائها يعلن عن دعمه للمرشح الجديد للحزب الوطني.
الخيار الثالث : تنافس حسني مبارك نفسه على ولاية سادسة، وتجدر الإشارة إلى أنه خلال الثلاثين عاماً من حكم حسني مبارك تميز اتخاذ قراراته بحذر شديد, وبامتناع عن تحمل المخاطر. في مبادرة منه تم تعديل مواد القانون بشكل يمنح ميزة لمرشح الحزب الحاكم ويحبط أي فرصة لأحزاب المعارضة من وضع مرشح نيابة عنها. التحدي الذي يقف أمامه في قضية " التوريث " هي ضمان دعم قادة الجهاز الأمني للمرشح الذي يرغب فيه. ربما أن امتناعه حتى الآن من التصريح بدعم ترشيح جمال مصدره عدم اليقين بخصوص موقف كبار الأجهزة الأمنية. في مثل هذه الحالة الخيار الافتراضي الذي قد يختاره حسني مبارك سيكون التنافس على ولاية أخرى. 
وهناك احتمال آخر يمكن أن ينشأ في حالة التدهور الخطير في الحالة الصحية أو وفاته. سيكون في مثل هذه الحالة قد يتطلب من قيادة نظام الحكم وقادة الأمن أن يضعوا مرشحاً متفقاً عليه نيابة عنهم (يعرض في وقت لاحق عن الحزب الوطني ). في هذه الحالة فإن فرص جمال مبارك ستصبح أقل. والأرجح أن يضع الحرب مرشحاً عنه ذو ماضٍ أمني ناصع.
المغزى الرئيسي من السيناريوهات التي ذكرت أعلاه هو أنه على الرغم من استياء الشركاء في معسكر المعارضة فإن قواعد اللعب السياسية في مصر لن تتغير، وفرص المرشح عنهم للدخول في قصر الرئاسة ليست حقيقية، فيما يتعلق بالسياسة الشاملة في مصر سيستمر الالتزام بخط " الانفتاح " ، وذلك بالطبع سيلاقي الترحيب في واشنطن والقدس ورام الله. 

في أواخر الفترة الرئاسية الطويلة لحسني مبارك يمكن أن تعزى الإنجازات ذات الأهمية الكبيرة للسياسة التي قادها، وفي الوقت نفسه مع إيلاء الاهتمام الشديد للتحديات الداخلية والخارجية التي تنتظر خلفه في رئاسة مصر. أجهزة الحكم وأجهزة الأمن يؤمنون استمرار النظام الحاكم في مصر، لكن ذلك لا يحظى بدعم شعبي واسع. الظروف الحياتية لعشرات الملايين من المواطنين آخذه في التدهور، مع تصاعد الانتقادات للنظام. المطالبة بالتغيير الشامل والسريع في قواعد اللعبة السياسية مشتركة في قطاعات مختلفة من المجتمع المصري، وهذه لن يكون بالإمكان حلها لفترة طويلة بالتصريحات عن الالتزام بالدمقرطة وبالقهر المستمر لمعسكر المعارضة.
� . جرت بعد إعداد هذه الدراسة انتخابات برلمانية أواخر 2010، فاز فيها الحزب الحاكم بنسبة تجاوزت 90% وسط انتقادات واتهامات بالتزوير.







